كان كلامنا المتقدم في إشكال تقريب المراد من القربة، أي إيضاح المراد من التقرب في العمل العبادي، في أي مرحلة؟ في الوجه والمرحلة الرابعة، وهو أخذ قصد امتثال الأمر في مرحلة الامتثال، وقلنا: إن أخذ قصد امتثال الأمر في مرحلة الامتثال قرب بوجوه، له تقريبات متعددة: أوردنا وجهين:
الوجه الأول كان عن الآخوند الخراساني.

والوجه الثاني كان عن المحقق النائيني.

خلاصة الوجه الأول الذي عن الآخوند: أن قصد الامتثال لو كان جزءاً من الامتثال للزم أن يكون هذا القصد، القصد هو الإرادة، قصد الامتثال يعني إرادة الامتثال، لو كان جزءاً من الامتثال لكان قصد الامتثال خارجاً عن الاختيار، لماذا خارجاً عن الاختيار؟ لأنه إرادة، والإرادة على مبنى الآخوند خارجة عن الاختيار، لماذا خارجة عن الاختيار؟ لأنه لو كانت الإرادة اختيارية لتسلسلت، الإرادة الأولى اختيارية فتحتاج إلى إرادة ثانية، والإرادة الثانية تحتاج إلى ثالثة وهلم جرا.

وبما أن قصد الامتثال في مرحلة الامتثال هو إرادة الامتثال ولابد أن يكون غير اختياري، فهذا يكشف عن خلاف الواقع الخارجي، لأن قصد الامتثال لدينا في الخارج اختياري، هذا أولاً، فإذا لابد أن يكون غير اختياري، وإذا كان غير اختياري يلزم منه التسلسل، والتسلسل باطل، فلابد أن يكون قصد الامتثال في مرحلة الامتثال مستحيلاً، كان هذا هو خلاصة رأي الآخوند الخراساني.

ورددناه، فقلنا: إن قصد الامتثال في مرحلة الامتثال هو  أمر اختياري، ونحن نسلم أن بعض الإرادات لدى الإنسان غير اختيارية، ولكن بعضها الآخر هو اختياري، ولا يلزم من كون بعض الإرادات لدى الإنسان غير اختيارية أن تكون كل إرادة للإنسان غير اختيارية، كان هذا هو ردنا على كلام الآخوند مع تقريبنا لإشكاله.

التقريب الثاني للإشكال: إشكال قصد الامتثال، في مرحلة الامتثال بتقريب المحقق النائيني (يرحمه الله)، قال: يلزم أن يكون قصد الامتثال، يعني قصد الأمر، قصد امتثال الأمر في مرحلة امتثاله يلزم أن يرجع لدينا الإشكال السابق الذي قررناه في مرحلة أخذ امتثال الأمر كجزء في ملاك الأمر، ذلك الإشكال المتقدم يلزم أن يرجع ههنا، بالتقريب التالي: 
قال: إن داعوية قصد امتثال الأمر للعمل فرع عن تحقق الامتثال بالأمر في مرتبة سابقة على داعويته، فماذا يصير؟ لأن قصد الامتثال هو جزء من مرحلة الامتثال في مرحلة سابقة، لأنا جعلناه جزءاً مثلما كان قصد الامتثال جزءا من الملاك، فيلزم أن يكون القصد للامتثال في مرتبة سابقة، وهو إشكال الدور، لزوم تقدم المتأخر على مرتبته، ولذلك يقول: من أن داعوية قصد امتثال الأمر للعمل فرع تحقق الامتثال به، في مرتبة سابقة على داعويته، لكونه هذا العمل لابد أن يكون واجداً لتمام أجزاء المأمور به وشرائطه، ومن جملة الأجزاء قصد الامتثال، كما كان قصد الامتثال جزءاً من الملاك، فهنا أيضاً جزء من العمل الذي يريد أن يأتي به المكلف قصد الامتثال، وبهذا قرر الإشكال المحقق النائيني، يعني جعل الإشكال الوارد في مرحلة الملاك يعود في مرحلة قصد الامتثال.
ونحن نفس الجواب السابق أجبنا به عن هذا الإشكال، قلنا إن قصد الامتثال وإن كان قد أخذ في مرحلة الامتثال، لكن لا يلزم أن يكون العمل المأتي به علة لقصد الامتثال، بل هو مقتضي لقصد الامتثال، وقصد الامتثال المأخوذ في مرحلة الامتثال هو شرط لذلك المقتضي، وتخلصنا من الإشكال بهذه الإجابة، واضح هذا التقريب للمحقق النائيني؟.

كلامنا أيضاً في هذا اليوم في تقريب آخر للمحقق النائيني للإشكال، يعني إشكال أخذ قصد امتثال الأمر في مرحلة امتثاله، عرفنا مرحلة الامتثال؟ التي سميناها مرحلة المنجزية، ماذا يقول المحقق النائيني أيضاً في تقريب الإشكال؟ 
يقول المحقق النائيني: إن أخذ قصد الامتثال في مرحلة الامتثال لايمكن، لأن قصد الامتثال، قصد الامتثال يعني قصد الأمر، عندنا صلاة وعندنا أمر بالصلاة، فلما يقول لنا: اقصد امتثال الأمر بالصلاة في إتيانك بالصلاة، هذا لا يمكن، فلا يمكن بالتقريب التالي: الآمر بالصلاة هو الذي أحدث  إرادة الإتيان بالصلاة لدى المكلف، لولا الأمر بالصلاة لما جاءت الإرادة من لدن المكلف للإتيان بالصلاة، فالأمر داع للإتيان بالصلاة، توجهوا إلى فهم المصطلحات، عندنا متعلق وهو الصلاة، وعندنا أمر داع للإتيان بالمتعلق، وعندنا إرادة من المكلف للإتيان بالداعي، يعني للإتيان بالأمر، فنقول إن الإرادة الآتية لقصد الامتثال، الذي هو قصد الإتيان بالأمر، الإرادة معلولة للإتيان بالأمر،لولا الأمر لما حدثت الإرادة لدى المكلف.

 يقول المحقق النائيني: لو كان قصد الامتثال مجعولاً جزءاً أو شرطاً ، قصد الامتثال الذي هو علة للإرادة لو كان مجعولاً كجزء أو شرط من المتعلق، ماذا يلزم من ذلك؟ لو كان قصد  الامتثال جزءاً أو شرطاً من المتعلق؟ يقول المحقق النائيني: قصد الامتثال الذي جعلناه جزءاً أو شرطاً من المتعلق يعني من الصلاة في مرحلة متقدمة بحيث هو أحدث الإرادة، والآن بجعلنا قصد الامتثال جزءاً، أصبح قصد الامتثال في مرحلة متأخرة، في مقام الامتثال، لأنه أنا الآن أريد أمتثل، فأنا في مرحلة متأخرة، مرحلة الامتثال فيه الداعي بكل أجزائه وشرائطه متوفر ومنها قصد الامتثال، حتى دعاني، والحال أنا أرى نفسي الآن في مرحلة الامتثال أقصد الأمر الذي هو كجزء من المتعلق وهو موجود في مرتبة متقدمة، فأصبح نفس الإشكال يعود ولكن بتقريب آخر، بتقريب ثاني، هذا هو المتعلق الصلاة، وهذا هو الأمر بالصلاة، وهذا قصد امتثال الأمر بالصلاة، يدي هذه التي مسكت بها، قصد الامتثال، يعني الأمر بالصلاة هو الذي أوجد الإرادة، اجعلوا شيئاً  عندي هنا، كم الثوب، هذا الإرادة فلولا الأمر لما جاءت هذه الإرادة، فأرى المتعلق، الأمر بالمتعلق، الإرادة، فلو كانت هذه الإرادة، الإرادة التي معلولة للأمر أصبحت في مرحلة الامتثال، أنا أريد الآن قصد الامتثال الذي هو كجزء سابق من المتعلق وفي عرضه في رتبته، فكيف صار هذا المتأخر والمعلول جزءاً سابقاً وأصبح علة، قصد الامتثال الذي صار معلولاً، لأنه معلول للأمر، أصبح علة في رتبة سابقة.

يقول المحقق النائيني، نقرأ: يقول: أن قصد الداعي، أي داعي؟ يعني الأمر بالصلاة، الداعي إلى الصلاة ما هو؟ الأمر بها، كيفما افترضناه فهو في مرتبة سابقة على الإرادة، لولا الأمر لما جاءت إرادة المكلف للإتيان بالصلاة، هذه هي الفكرة النائينية، لأنه علة لها، هذا الأمر بالصلاة علة لإرادة المكلف للإتيان بالصلاة، فيمتنع كون الأمر الذي هو قصد الامتثال في عرض الصلاة وفي رتبة الصلاة، يمتنع، لماذا؟ في عرض العمل المتعلق لها للإرادة، والمسبب عنها، لأنه أصلاً العمل بعد أن تريده يصبح معلولاً لإرادتك، المتعلق،  ولذلك يقول: بحيث يكون مراداً الذي هو قصد الامتثال مع الصلاة، لكون قصد الامتثال جزءاً من الصلاة أو شرطاً للصلاة، هذا مستحيل،لماذا أصبح مستحيلاً، لأنه متأخر ويكون متقدماً، أوالمتقدم الذي هو كجزء، صار متأخراً، يعني إشكال الدور ولكن قربناه بطريقة وبنحو آخر.

الآن الماتن صاحب المحكم يريد أن يفكك ويجزء إشكال المحقق النائيني، يقول بالتفكيك سوف نصل إلى حل جذري للإشكال، يعني نطرد الإشكال من جذره من أساسه، الإشكال يقول: هذه صلاة، وهذا أمر بالصلاة، وهذا قصد امتثال الأمر أصبح جزءاً من الصلاة التي المتقدمة، ولذلك يقول: كيفما فرض قصد امتثال الأمر لا يمكن أن نجعله جزءاً من الصلاة من المتعلق، لأنه متأخر، وإرادة المكلف معلولة له، فكيف يصبح قصد الامتثال جزءاً من الصلاة التي الصلاة بدورها ستكون معلولة لإرادة المكلف، لأنه إرادة المكلف في مرحلة هي معلولة للأمر، وفي مرحلة ثانية أنت بعد أن تريد تصير الصلاة مرادة، ولذلك قلنا بهذا التقريب على رأي المحقق النائيني يلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم.

الماتن يريد أن يفكك الإشكال ويجزئه، يقول بتجزئة الشيء سوف نصل إلى حله جذرياً، ما المراد يا أيها المحقق العلم والجهبذ العيلم،أيها المحقق النائيني ما المراد من قولك: تتعلق الإرادة بشخص الأمر تقصد؟ الداعي هو الأمر قلنا، والإرادة لايمكن أن تتعلق بالأمر، لأن الأمر علة لإحداث الإرادة فلا يمكن أن يكون قصد امتثال الأمر جزءاً م المتعلق، لأن جعلنا ما هو متأخراً متقدماً،فهل تريد هذا؟

يقول نحن نقول لك:وفيه في إشكال المحقق النائيني: إن كان المراد تعلق الإرادة بشخص هذا الأمر (أقم الصلاة) صل ،الذي هو علة للإرادة، فإشكالك أيها المحقق النائيني مسلم، لا يمكن أن تكون الإرادة متعلقة بشخص صل، لأنه يلزم أن يكون صل، آت بهذه الصلاة صلاة الظهر التي الآن أنا أريد أن آتي بها، في أمر بصلاة الظهر، فلا يمكن كما قال المحقق النائيني أن أقصد امتثال أمر صلاة الظهر كجزء أو شرط لصلاة الظهر، لأن إشكال المحقق النائيني، إشكال الدور يصبح بيناً واضحاً كبيان الشمس، ولذلك يقول: كلامه مسلم، لماذا مسلم؟ لأنه أصبح المتقدم متأخراً والمتأخر متقدماً بشكل بين وواضح، إلاأن كلام المحقق النائيني وإيضاح المحقق النائيني لإشكال الدور لا ينفع في المقام، لماذا لاينفع في المقام؟ لما تقدم من أن الداعي المعتبر هو قصد كون العمل جزءاً من الجهة الملحوظة، يقول هناك فيما تقدم قلنا إن قصد امتثال الأمر الذي أخذناه كجزء من الملاك أو كشرط للملاك في مرحلة الملاك، قلنا ليس الملاك علة لقصد امتثال الأمر بل قلنا:إنه مقتضي، نفس الكلام نعيده ههنا في هذه المرتبة، لا نستطيع أن نجعل قصد امتثال الأمر الذي هو علة للإرادة جزءاً أو شرطاً للمتعلق في مرحلة متقدمة على الأمر، لأنه لو كان في مرحلة متقدمة، الذي هو قصد الامتثال للأمر الشخصي هذا، أصبح إشكال المحقق النائيني في غاية الوضوح والبيان في لزوم الدور، نحن لا نقصد هذا وإنما نقصد أن الجهة الملحوظة، ماهي الجهة الملحوظة؟ التي هي الصلاة، أخذ قصد امتثال أمرها في مرحلة امتثال أمرها لا بعنوان الأمر الشخصي، حتى يلزم إشكال المحقق النائيني، ولذلك يقول: لما تقدم من أن الداعي المعتبر هو قصد كون العمل جزءاً من الجهة الملحوظة، العمل ما هو؟ الصلاة، جزء، وقصد امتثال الأمر جزء آخر، أصبح العمل يتركب من جزئين، العمل الذي يريد أن يأتي به المكلف له جزءان، صلاة مع قصد امتثال أمر الصلاة، فأنا آتي بشيئين عندما أريد أن أمتثل الصلاة، آتي بالعمل كصلاة ركعات، مع قصد امتثال الأمر بالصلاة، الملازم له.

ولذلك يقول: هكذا قلنا من الامتثال أو موافقة ملاك المحبوبية، الذي قلناه في مرحلة الملاك نفسه يمكن أن يأتي ههنا، أو قلنا إن الأمر بالصلاة وإن كان أمراً شخصياً ولكننا نجعله بنحو المقتضي، أو مقتضياً لإرادة قصد امتثال الصلاة، حتى نتخلص من الإشكال، وهذا المقتضي علة للإرادة بذات الصلاة، علة للإرادة بذات العمل، من دون أن يكون الداعي الذي هو الأمر بالصلاة مراداً بالإرادة المذكورة، من دون أن يكون الأمر بالصلاة مراداً بإرادة آتية من الأمر بالصلاة، حتى يلزم تقدم المتأخر.
ولا من شؤون متعلقها، هذا الأمر بالصلاة ما أصبح  هذا الذي في رتبة متأخرة من شؤون متعلق الصلاة، حتى يصير المتأخر الذي جاء من الأمر، إرادة قصد الامتثال شأناً متقدماً من شؤون الصلاة في مرحلة سابقة، الأمر ليس كذلك، ولا من شؤون متعلقها، وإنما هو مراد بالإرادة المتعلق به نفسه، ضعوا تحته خطاً حتى أوضح لكم المطلب، يعني يقول قصد الامتثال أخذ كجزء، أخذ كشرط في الصلاة، الصلاة لا تكون مقربة للمولى إلا إذا قصد امتثال أمرها في مرحلة الامتثال، في هذه المرحلة بالذات، لا تكون مقربة إلا إذا أخذ قصد امتثال أمرها كجزء أو كشرط في الصلاة، ولكن هذا قصد امتثال الأمر، الإرادة  للإتيان بقصد امتثال الأمر لم يأت من الأمر بالصلاة، لا، الإرادة جاءت من نفسها، كما قلنا، الإرادة لا تحتاج إلى إرادة ثانية؟ أنا أريد قصد الامتثال بإرادتي هذه، وليست الآتية من الأمر بالصلاة، ولكن هذا الأمر في غاية الإشكال بالنسبة ههنا، نقول الإرادة مرادة بنفسها بالإيضاح السابق منا، لأنه أصلاً حتماً أن الأمر داع للإتيان، لولا الأمر ما كانت عندك إرادة، الإرادة ليست آتية لا من شيء، يعني التعبير لا نقول مرادة بنفسها، وإنما نقول إن هذا الأمر أصبح مقتض لهذه الإرادة، وليس علة تامة، يعني الكلام السابق أرجح من هذا الكلام.

 ولذلك يقول: من دون أن يكون الداعي المذكور الذي هو الأمر بالصلاة مراداً بالإرادة المذكورة، ولا من شؤون متعلقها، من شؤون متعلق الإرادة، الذي هو شؤون الصلاة، لأن الصلاة  أصبحت متعلق للإرادة، من شؤون متعلقها، وإنما هو مراد، الذي هو قصد الامتثال بالإرادة المتعلقة بقصد الامتثال، وهذه الإرادة المتعلقة بقصد الامتثال غير مسببة من الأمر بالصلاة، وهي غير مسببة عن الداعي المعتبر في العمل، حتى لايلزم إشكال الدور، وكلتا الإرادتين، إرادة الإتيان بالعمل والإرادة المتعلقة بقصد امتثال العمل، وكلتا الإرادتين في طول إرادة المركب التام، الذي هو علة تامة لتلك الجهة الملحوظة، أنا أريد الإتيان بالصلاة، هذه إرادة، وإرادة الإتيان بقصد امتثال أمر الصلاة، هذه إرادة ثانية، كلتا الإرادتين توأم، الإرادة بالإتيان بذات العمل، والإرادة بالإتيان بقصد الأمر بالإتيان بذاك العمل في مرحلة الامتثال كلتاهما توأم، فكل إرادة توأم للإرادة الأخرى.

.....

يمكن الانفكاك، ولكن ليس كلامنا على أنه ما يمكن، نقول بهذا التحليل والتفكيك أمكن لنا أن لا نجعل الإرادة المتأخرة جزءاً من المتعلق المتقدم، الذي هو المتعلق جاء الأمر، والأمر أورد الإرادة  فأصبح قصد امتثال الأمر جزءاً من المتعلق، المتأخر متقدماً،فلا يأتي هذا، ولذلك يقول: ولا من شؤونه وإنما هو مراد بالإرادة المتعلقة به،  وهذه الإرادة غير مسببة عن الداعي، عن الأمر المعتبر في العمل، لأنا قلنا  العمل مشروط بقصد امتثال الأمر، وكلتا الإرادتين، إرادة بقصد الامتثال وإرادة للإتيان بنفس الصلاة، في طول إرادة المركب التام الذي هو علة تامة لتلك الجهة الملحوظة، يعني في الحقيقة عندنا ثلاث إرادات: 
إرادة للإتيان بنفس الصلاة.

إرادة للإتيان بقصد امتثال أمر الصلاة,

وإرادة لإمتثال بكلا الاثنين.

فتصير هكذا بهذا التفكيك، يقول: أوضح لك المطلب من خلال مثال، ونحن الآن شرحناه بالمثال، ولكن هو أيضاً سوف يعطينا مثالاً لعله أوضح من كلامنا، يقول: فمثلاً الداعي لإرادة فعل الصلاة الذي هو المتعلق بذاتها هو كونها مقتضية للامتثال، الصلاة تقتضي امتثال نفس أمرها، قلنا أولاً عندنا صلاة، ثم عندنا أمر بالصلاة، ثم عندنا قصد إرادة المكلف لقصد امتثال الأمر كجزء أو كشرط في الصلاة، ثلاث مراحل عندنا، ولذلك يقول: فمثلاً الداعي لإرادة فعل الصلاة بذاتها هو كونها هذه الصلاة تقتضي للامتثال، أو تكون جزءاً وهو المعتبر في متعلق الأمر، يعني أصبح قصد الامتثال جزءاً من هذه الصلاة أو شرطاً  لهذه الصلاة، لابد أن نقول هكذا في متعلق الأمر،جزءاً أو شرطاً، وليس هذا قصد الامتثال مراداً بالإرادة الآتية من، أي إرادة؟ إرادة الصلاة، لا، قصد الامتثال لم يأت من الأمر بالصلاة، كل هذه المسألة أنه تتكرر نفس المعادلة ونحتاج إلى الإيضاح بهذه الأشياء.

انظروا هذا عندنا هذه الصلاة، وهذا الأمر بالصلاة، وهذا قصد امتثال الأمر كجزء من الصلاة، نقول: هذا قصد امتثال الأمر، قصد الامتثال لم يأت من ناحية الصلاة، بل من ناحية نفسه، يعني وجد قصد الامتثال بنفسه، أو نقول إن نفس الصلاة هذه هناك أمر آخر خارجي، أمر بالصلاة وأمر بقصد امتثال أمرها، وهذان الجزءان في إرادة لهذه وفي إرادة لهذه، وفي إرادة كلية لكلا الجزئين، وهذا شبيه، يعني الماتن جاء يقرب وجهة النظر التي توصل إليها النائيني بطريق آخر، وإن كان هو لا يرتضي رأي النائيني، ولكن في كلامه هذا قرب  جداَ من الرأي الذي قاله المحقق النائيني(يرحمه الله).

.....
لماذا؟ هذا قلنا عندنا إرادة الصلاة، وعندنا قصد امتثال أمرها، لأنه قلنا الصلاة لا يؤتى بها قربة إلا بقصد امتثال أمرها، قلنا هذا جزء وهذا جزء، هذا له إرادة تخصه، وهذا له إرادة تخصه، وتوجد إرادة كلية بالجزئين، فتصير ثلاث إرادات، إرادة بالجامع المركب من الجزئين.

وليس هو مراداً بالإرادة المذكورة بل علة لها، وإنما هو معلول للإرادة المتعلقة به، هذا  قصد الامتثال لم يأت من الإرادة الآتية من الأمر بالصلاة، بل جاء من إرادة تخصه بنفسه، التي هي إرادة فعل شرط الامتثال، إما إرادة فعل شرط الامتثال، لأننا قلنا الصلاة لها شرط، وهو أن يؤتى بها بقصد امتثال أمرها، أو أصبحت الصلاة جزءاً وقصد الامتثال جزءاً آخر، وتوجد إرادة كلية للإتيان بالجزئين، وكلتا الإرادتين في طول إرادة المركب التام، يعني توجد إرادة في الحقيقة كلية للإتيان بالجزئين، وهذه إرادة طولية فرعية عن تلك الإرادة الكلية، يعني في إرادة للإتيان بالجزئين، وفي إرادة ثانية في طول الإرادتين، في طول الإرادة الكلية، متفرعة عنها وليس في رتبتها، في طول الإرادة الجامعة.

فلنقل هكذا: إذا أراد المولى الإتيان بالصلاة القربة تتحول هذه إرادته أو أمره بالصلاة يتحول إلى  أمرين مفككين، أمر بذات الصلاة وأمر بالإتيان بها بقصد امتثال أمرها، هذا معنى الإرادتين، وهذا في الحقيقة قريب من كلام المحقق النائيني، وإن كان هو يرفض كلام المحقق النائيني ولكن بهذا الكلام أو بهذا التحليل أصبحنا نقترب بدرجات كبيرة من رأي المحقق النائيني.

وكلتا الإرادتين في طول إرادة المركب التام والتي يكون الداعي لها قصد العلة التامة للامتثال، ما هو الداعي لهاتين الإرادتين؟  الامتثال، ولذلك أنا أقصد أن آتي بما أوجبه علي المولى، فآتي بما أوجبه علي المولى يعني أقصد أمرين، آتي بأمرين، 
آتي بالصلاة، وآتي بالصلاة بالأمر بها بقصد امتثال أمرها، هذا الله يرحم صاحب الجواهر،  لو كان صاحب الجواهر  ما فسر قصد القربة بقصد الامتثال لما وقعنا في الإشكالات هذه كلها، لأنه من أين أتى  لنا هذا قصد امتثال الأمر؟ قصد الامتثال هذا جاءنا من رأي صاحب الجواهر، لأن القربة لا يقولون قصد الامتثال، الجميع أو الذين  تقدموا على صاحب الجواهر ماذا يفسرون القربة؟ يقولون تأتي به بكونه محبوباً لله، العمل محبوب لله، في عمل محبوب لله، فتأتي به، وفي عمل يأمر به الله ولكنه ليس بمحبوب، يعني ليس هناك نسبة إلى نفسه، وليس مثل الصلاة أو الصوم، الصوم لي وأنا أجزي به، الصلاة أيضاً فيها هذه النسبة، فإذا كان في محبوبية على حد تعبير الماتن في ملاك خاص به منسوب إلى المولى وأنت تقصد ذلك الملاك المقرب، تتخلص من كل هذه الإشكالات، إشكالات الدور، وإشكالات تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، وما أشبه وإشكال التسلسل، كلها جاءت من كلام صاحب الجواهر أن قصد القربة، أن معنى  القربة هو قصد امتثال الأمر بالعبادة، طيب قصد امتثال الأمر إذا كان في رتبة العبادة المأتي بها لزم أن يكون هذا القصد المتأخر متقدماً ووقعنا في هذه الإشكالات التي لا حد لها  ولا حصر، والتي أعيت العلماء.

 ولذلك يقول: وكلتا الإرادتين،إرادة للإتيان بالمتعلق بالصلاة وإرادة للإتيان بقصد امتثال الأمر بالصلاة، في طول إرادة المركب التام، يعني ليس في رتبته، حتى يرجع الإشكال، والتي يكون الداعي لها قصد العلة التامة للامتثال، أنا أقصد أن آتي بما أمرني الله تبارك وتعالى به، وقد سبق في الجهة الأولى، التي هي قصد الملاك،  التي أوردنا أيضاً إشكالاً فيه وحليناه، وقد سبق في الجهة الأولى أن قصد  جزء العلة للامتثال كاف في المقربية، هذا قلناه في الجهة الأولى، قصد جزء العلة، يعني لا يحتاج أن تقصد كلا الجزئين، فيكفيني أن أقصد أحد الجزئين وهذا وحده وحده كاف، في ظرف تمامية العلة، يعني وبعبارة أخرى، هذا نريد قليلاً أن نفككه، لو افترضنا أننا عندنا علة للإتيان بالمركب التام، أو داع للإتيان بالمركب التام، والمركب التام يتألف من جزئين جزء هو الصلاة وجزء هو قصد الامتثال للأمر بالصلاة، هذان جزءان، العلة الأولى التي تقول لنا: تقول آت بهذين الجزئين، جئ بالجزئين، جئ  بالصلاة وجئ بها بقصد امتثال أمرها، هذا يمكن أن نحوله إلى طريقة أخرى أيضاً، يمكن أن تفهم من ثنايا كلام الماتن، لو افترضنا هكذا: المركب التام له رتب، الرتبة الأولى هو الأمر بالصلاة،  الرتبة الثانية هو الأمر بقصد امتثال الصلاة، امتثال الأمر بالصلاة،  يعني حتى لو كان الأمر متأخراً رتبة ولكنه أخذ به في طول الأمر بالصلاة، أيضاً يمكن الإتيان بالأمرين على نحو الترتب بينهما، يعني أولاً ورد الأمر بالمركب التام، له نحوان، مرة يأمر بها في عرض واحد ومرة يأمر بهما ويجعل أحدهما في طول الآخر، يعني الأمر بالمركب جاء وقال آت بالصلاة ثم آت بها بقصد امتثال أمرها، وهذا آت بها بقصد امتثال أمرها هو رأي المحقق النائيني، آت بالصلاة وآت بها بقصد امتثال أمرها في نفس رتبتها هو الآن الرأي  الذي أوردناه، فأحدهما قريب من الآخر، فالمحقق النائيني يقول: هذا قصد الامتثال للأمر في طول الأمر بالصلاة، جاء من أمر ثاني، وأما الماتن فيقول: كلاهما في رتبة واحدة، حتى نتخلص من إشكال الدور.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
